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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بجريمة العدوان 

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/ مارس ٢٠٠٠ 

١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
– ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠   ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 

توضيحات مقدمة من كولومبيا بخصوص اقتراحها بشأن العدوان الوارد 
 PCNICC/2000/WGCA/DP.1 في الوثيقة  

ـــب العديــد مــن الوفــود، نرغــب في تقــديم التوضيحــات التاليــة خطيــا  بنـاء علـى طل
بخصوص الاقتراح المقدم: 

وضعنا في الاعتبار، لدى إعداد هذا الاقتراح، الوثيقة المقدمة من المنسق والاقتراحـات  - ١
الأخرى قيد المناقشة، وذلك بغية المضي قدما نحو تحقيق توافق للآراء. 

كـانت نقطـة الانطـلاق هـي الحاجـة إلى فصـل تعريـــف جريمــة العــدوان عــن شــروط  - ٢
ممارسة المحكمة لاختصاصها على هـذه الجريمـة، حسـبما تنـص عليـه الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ في 

النظام الأساسي. 
يحتوي التعريف المقترح على العناصر التالية:  - ٣

يتمثل السلوك العدواني في التخطيط لشن هجوم مسلح ضد دولة ما، أو الإعـداد لـه،  ٣-١
أو إصدار أمر بسنه، أو الشروع فيــه، أو تنفيـذه. وترتكـب الجريمـة حـين يتـم الاشـتراك في أي 

من هذه الأعمال التي يرد وصف عام لها. 
تكون نتيجة السـلوك العـدواني إلحـاق الضـرر بمصـالح تتمتـع بالحمايـة وهـي: السـلامة  ٣-٢

الإقليمية لدولة ما، أو سيادا أو استقلالها السياسي. 
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إن الظرف الذي يضفي على الهجوم المسلح صفتـه تلـك هـو اسـتخدام القـوة بصـورة  ٣-٣
غير شرعية. 

تكون الجهة أو الجــهات الفاعلـة المقصـودة أي شـخص أو أشـخاص في موقـع يمكنـهم  ٣-٤
من السيطرة على العمل السياسي أو العسكري الذي تقوم به دولة ما أو توجيه هذا العمل. 

شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها  - ٤
تركز الفقرة الأولى على احـترام ميثـاق الأمـم المتحـدة فيمـا يتصـل بمسـؤوليات مجلـس  ٤-١
الأمن المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وما يخوله له الفصل السـابع مـن سـلطات، وذلـك 

طبقا للأحكام الواردة في اية الفقرة ٢ من المادة ٥ للنظام الأساسي. 
وبخصـوص ممارسـة المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لاختصاصــها، ثمــة ثــلاث حــالات وارد 

حدوثها: 
عندما يقرر مجلس الأمـن مسـبقا حـدوث فعـل عـدوان طبقـا للمـادة ٣٩ مـن  ٤-١-١
ميثـاق الأمـم المتحـدة، تشـرع المحكمـة في البـت في مقبوليـة الحالـة الـتي تكـون قـــد أحيلــت إلى 

المدعي العام أو شرع في إجراء تحقيق بشأا، طبقا للمادتين ١٧ و ١٨. 
وعندما لا يتوفر قرار من مجلس الأمن بوقوع فعـل عـدوان، تبـت المحكمـة في  ٤-١-٢
مـدى اختصاصـها طبقـا للمـادة ١٩. ولهـذا الغـرض، يجـوز لهـا طلـب معلومـات مـن الــدول أو 

المنظمات الدولية أو مجلس الأمن. 
وإذا أحال مجلس الأمن إلى المحكمة، طبقا للفقـرة (ب) مـن المـادة ١٣ للنظـام  ٤-١-٣
الأساسي، حالة يبدو منها وقـوع جريمـة عـدوان، يفـهم مـن ذلـك أن الـس توصـل إلى قـرار 
بحدوث فعل عدوان، وفقا للمادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحـدة، وأنـه يجـوز للمحكمـة ممارسـة 

اختصاصها. 
وإن الفقرة ٥ من الاقتراح تؤكد من جديد حرصا علـى زيـادة التوضيـح أن الأحكـام  ٤-٢
المذكـورة في الاقـتراح لا تعـني المسـاس بأحكـام المـادة ١٩، لأن ثمـة حاجـة، في جميـع الحــالات 
الـوارد حدوثـها إلى ضمـان التـوازن وتفـادي إمكانيـة الطعـــن باختصــاص المحكمــة أو بمقبوليــة 

القضية. 
 


